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(الفصل الأول)
مقدمة الدراسة
الحوافز الوظيفية من الوسائل الإدارية الرئيسية التي تعتمد عليها المؤسسات في تعديل سلوك الموظفين، وتعزيز قدراتهم تجاه تحسين الأداء الوظيفي ورفع مستوى الالتزام به، تكتسب الحوافز أهمية خاصة في بيئة العمل بشكل عام، نظرًا لما لها من خصائص تنظيمية وإجرائية من الممكن أن تؤثر في المستوى المهني للموظفين، كما أن التجارب المؤسسية والأدبيات الإدارية تشير  إلى أن ضعف أنظمة الحوافز، أو عدم ارتباطها المباشر بالأداء الفعلي، يُعتبر من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات  في تحقيق الكفاءة المؤسسية وتحسين جودة المخرجات.
 العديد من المؤسسات الحكومية تواجه مظاهر متعددة لانخفاض الرغبة الوظيفية، ومن أهمها تراجع الحماس الوظيفي، وضعف الإبداع والابتكار، وارتفاع معدلات الهروب الوظيفي والغياب غير المرغوب فيه، وغالبًا ما ترتبط هذه الحالات بضعف نظام التحفيز أو محدوديته، ولا سيما عند الاعتماد على الحوافز المالية الثابتة، أو تهميش الحوافز المعنوية، مما يؤدي إلى تجسيد العمل بوصفه التزامًا روتينيًا يخلو من فرص التميّز والتطوير.
تزداد أهمية الحوافز الوظيفية في المؤسسات الحكومية في ظل طبيعة العمل التي يغلب عليها الطابع المكتبي، وتأخر الإنجاز بسبب البيروقراطية العالية في بعض الدوائر الحكومية، وتعدد المستويات الإدارية، وهو ما قد يعطي شعور الموظف بقيمة الجهد الذي يستغرقه في أداء عمله، وقد أظهرت التجارب الإدارية أن غياب العلاقة بين مستوى الأداء ونظام الحوافز يساعد في انخفاض الإنتاجية وتراجع الاداء الوظيفي.
 وهنا تجدر الإشارة أن لهذه المشكلة أهمية عالية في الجهات الحكومية ذات الطابع المقيد، مثل الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئية، التي تحتاج طبيعة العمل فيها دقة عالية، وذهناً حاضراً، ومسؤولية مباشرة في إعداد وصياغة الأنظمة والسياسات، لذلك فإن أي تدني في مستوى الرغبة الوظيفية قد ينعكس سلبًا على جودة مخرجات الإدارة، ويؤثر على تحقيق أهدافها.

كما أن الممارسات الإدارية تشير إلى أن عدم مواءمة الحوافز مع حجم المسؤوليات، أو عدم الوضوح في توزيعها، يؤدي إلى تفاوت في مستويات الرضى الوظيفي بين الموظفين، ويُحدث مشاكل وتنافسية وظيفية غير محمودة على المدى المتوسط والطويل، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الأداء الوظيفي والإنتاجية الوظيفية.  
وبناءً على ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل أثر الحوافز الوظيفية، المادية والمعنوية، على أداء الموظفين في الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئية. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها:  
على الرغم من أهمية الحوافز الوظيفية بصفتها أحد أهم الوسائل الرئيسة في إدارة الموارد البشرية، إلا أن واقع العمل في بعض المؤسسات الحكومية يشير إلى وجود تحديات تتعلق بضعف كفاءة نظام الحوافز الموجودة، وعدم مواءمتها لتطلعات الموظفين، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرضا الوظيفي، وتراجع الحماس، وزيادة معدلات الغياب أو التسرب الوظيفي، وضعف الأداء العام.
ومن خلال العمل الميداني في الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئية، لوحظ وجود تباين بين حجم الجهود المبذولة وطبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتق الموظفين من ناحية، وبين ما يحصلون عليه من حوافز مادية ومعنوية من ناحية ثانية، مما قد ينبه إلى وجود فجوة بين نظام الحوافز في الإدارة وبين مستوى الأداء الفعلي.
وبناءً على تلك المعطيات، تتبين لنا مشكلة الدراسة، في محاولة لتحليل أثر الحوافز الوظيفية (المادية والمعنوية) على مستوى الأداء الوظيفي للموظفين، والكشف عن مدى كفاءة نظام الحوافز المعمول به في دعم الأداء وتحقيق الأهداف التحفيزية المنشودة.
وتتجلى أبعاد المشكلة في:
	 • اختلاف مستوى الرضى الوظيفي بين الموظفين.
     	• تدني مستوى الإبداع والابتكار لدى بعض الموظفين.
	•  اختلاف مستوى الالتزام والانضباط الوظيفي.
	 • تراجع الحماس الوظيفي عند بعض الموظفين.  
أسئلة الدراسة
السؤال الرئيس:
ما أثر أنواع الحوافز الوظيفية على أداء الموظفين في الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئية؟
الأسئلة الفرعية:
	1. ما أثر الحوافز المادية مثل (الرواتب، المكافآت، العلاوات) على أداء الموظفين؟
	 2. ما أثر الحوافز المعنوية (الشكر والثناء، الترقية، الدعم) على أداء الموظفين؟
	 3. هل تختلف درجة تأثير الحوافز المادية والمعنوية على الأداء الوظيفي باختلاف (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة)؟
	4. ما هي العلاقة بين مستوى (رضى الموظفين) عن الحوافز ومستوى (أدائهم الوظيفي)؟
أهمية الدراسة
أولًا: الأهمية النظرية
تكمن الأهمية النظرية للدراسة في مساهمتها في تعميق الفهم العلمي للعلاقة بين الحوافز الوظيفية والأداء الوظيفي في بيئة العمل الحكومية، لا سيما في الإدارات ذات الطابع المقيد مثل الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئية، حيث تسعى الدراسة إلى إثراء نطاق الأدبيات العلمية في مجال إدارة الموارد البشرية، من خلال تحليل أثر الحوافز المادية والمعنوية على الأداء الوظيفي في سياق مؤسسي غير ربحي، يتميز برتابة الإجراءات، والتدقيق العالي على مستوى المخرجات، ومستوى المسؤولية.
كما أن هذه الدراسة تساعد في اختبار مدى ملاءمة تطبيق نظريات التحفيز الإدارية، مثل نظرية هرزبرغ ونظرية التوقع لفروم وغيرها من النظريات الإدارية، في بيئة العمل الحكومي، بما يسمح تقييم قدرتها التفسيرية في هذا المجال، وتعزيز تطوير الأطر النظرية المرتبطة بالتحفيز الوظيفي في القطاع العام، ستوفر نتائج الدراسة مرجعًا علميًا يمكن الاستفادة منه في دراسات مستقبلية تتناول تطوير نظم الحوافز وتحسين الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية، والخاصة.
ثانيًا: الأهمية التطبيقية
تبرز الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة في إمكانية توظيف نتائجها بصورة عملية تساعد في دعم صانعي القرار في الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئية، وتحسين كفاءة الأداء الوظيفي للموظفين، حيث ستساعد نتائج الدراسة صانعي القرار في الإدارة على تقييم مدى جدوى نظام الحوافز الوظيفية المعمول به بشكل فعال، والعثور على جوانب القوة والضعف فيه، مما يسمح من تغيره والارتقاء به ليتماشى مع طبيعة العمل وحجم المسؤوليات لدى للموظفين.
كما تساهم الدراسة في مساعدة الإدارة على إيجاد نظام حوافز أكثر قوة وتميزاً، يرتبط ارتباطًا وثيقاً بالأداء الفعلي للموظفين في الإدارة، من خلال ربط الحوافز بمؤشرات أداء معلنة مثل اصدار اللوائح التنفيذية، لنظام البيئة، أو الأنظمة المرتبطة به، وجودة الدراسات البيئية التي تشرف عليها مع الباحثين فيها أو المتعاقدين معها، وإنجاز المهام بشكل عاجل، وبإذن الله سينعكس ذلك إيجابًا على رفع مستوى الرضى الوظيفي لموظفي الإدارة، وتنمية الرغبة الوظيفية، والحد من مظاهر القصور في الأداء، كضعف جانب الابداع والابتكار أو تدني مستوى الحماس الوظيفي.
ستكون الدراسة بإذن الله أساسًا عمليًا لدعم التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئية، من خلال المساهمة في وضع نُظم تحفيزية مستدامة، ورفع جودة المخرجات التشريعية والبيئية، وتنمية بيئة العمل لتحقيق أهداف الإدارة المستدامة، وأرى أن نتائج الدراسة ستكون نموذج إرشادي لتطوير نُظم الحوافز في المؤسسات الحكومية حال الاستفادة منه. 
أهداف الدراسة:
1. معرفة واقع نظام الحوافز الوظيفية المعتمد في الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئية.
 2. تحديد أنواع الحوافز مثل (المادية والمعنوية) ومستوى رضى الموظفين عنها.
 3. قياس مستوى الأداء الوظيفي للموظفين من خلال الحوافز المقدمة.
 4. تحليل العلاقة بين أنواع الحوافز (مادية/معنوية) ومستوى الأداء الوظيفي.	
5. إعطاء توصيات للتطوير تساعد في تحسين نظام الحوافز وتنمية الأداء الوظيفي.

فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة:
توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين أنواع الحوافز الوظيفية (المادية والمعنوية) ومستوى أداء الموظفين في الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئية.
الفرضيات الفرعية:
      1. توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الحوافز المادية ومستوى أداء الموظفين.
      2. توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الحوافز المعنوية ومستوى أداء الموظفين.
       3. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير الحوافز على الأداء الوظيفي تعزى إلى اختلاف (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة).
     4. توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى رضى الموظفين عن الحوافز ومستوى أدائهم الوظيفي.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها
	م
	المصطلح
	التعريف
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الحوافز الوظيفية
	بناءً على تعريف (زيدان سلمان خالد، 210) "هي قوى خارجية تؤثر بشكل أو بآخر في السلوك الإنساني، وبذلك فإن للمدير أن يستخدم أدوات الحفز إذا أراد أن يغير من اتجاهات الموظف وأدائه". 

	
	
التعريف اللغوي
	هو الحافز في اللغة، مشتق من الفعل «حفَّزه» أي حثَّه وشجَّعه ودفعه إلى العمل، ويُقال: “حفّزه على الإنجاز” أي شجَّعه وبعث فيه الرغبة في الفعل، إذًا فالحافز هو الدافع الذي يثير السلوك ويوجه الطاقات نحو هدف معين.

	
	التعريف الاصطلاحي
	هي مجموعة من العوامل المادية والمعنوية التي تستخدمها المنظمة لتشجيع العاملين على أداء أعمالهم بفعالية أكبر وتحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة.

	
	التعريف الاجرائي
	هي مجموعة من المزايا والعطايا التي ترفع من مستوى الأداء الوظيفي للموظف، سواء قبل أو بعد إنجاز الأهداف. 

	2

	
الأداء الوظيفي
	بناءً على تعريف (القحطاني، د. محمد بن دليم، 2019) "يعرف الأداء الوظيفي على أنه الجهد المبذول الذي يقوم به الموظف لإنجاز مهمة ما حسب قدرته واستطاعته، ويشير مفهوم الداء الوظيفي إلى النتائج والأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها خلال فترة محددة". 

	
	التعريف اللغوي
	هو الأداء في اللغة، مأخوذ من الفعل «أدّى»، أي قام بالفعل أو أنجزه وأتمَّه على الوجه المطلوب، إذاً، فالأداء يعني القيام بالعمل أو النشاط لتحقيق غاية محددة.

	
	التعريف الاصطلاحي
	هو مدى قيام الموظف بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليه وفقًا للمعايير المحددة من قبل المنظمة، وبما يسهم في تحقيق أهدافها.

	
	التعريف الإجرائي
	هو أي مجهود جسدي أو ذهني يقوم به الموظف لإتمام المهمة الموكلة له. 
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	الحوافز المادية
	 بناءً على تعريف (زيدان سلمان خالد، 210) "هي الزيادات السنوية والمكافآت التشجيعية المادية وأشكال المشاركة في الأرباح".

	
	التعريف اللغوي
	هو المادية مشتقة من “المادة”، أي كل ما يمكن قياسه أو تقديره بقيمة مالية أو ملموسة.

	
	التعريف الاصطلاحي
	هو الحوافز المادية هي: كل ما تقدمه المنظمة للعاملين من مزايا أو مكافآت مالية أو عينية مقابل جهودهم أو تميزهم في الأداء، بهدف رفع دافعيتهم وتحسين إنتاجيتهم.

	
	التعريف الإجرائي
	هي الحوافز المالية الملموسة التي يحصل عليها الموظف ويشعر بها مباشرة وتزيده شغفاً وولاءً للمؤسسة. 
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الحوافز المعنوية
	 بناءً على تعريف (زيدان سلمان خالد، 210) "هي التي لا تعتمد على النقود في تحفيز العاملين، بل تحتوي على النواحي المعنوية كالاستقرار الوظيفي والاعتراف بالإنجاز وفرص الترقية". 

	
	التعريف اللغوي
	هو المعنوية مشتقة من “المعنى”، وتشير إلى الأمور غير الملموسة التي تؤثر في المشاعر والدوافع النفسية للإنسان.

	
	
التعريف الاصطلاحي
	هو الحوافز المعنوية هي: الوسائل غير المادية التي تستخدمها الإدارة لإشباع حاجات العاملين النفسية والاجتماعية، مثل التقدير، الثناء، الترقيات، المشاركة في اتخاذ القرار، وتحسين بيئة العمل.

	
	التعريف الإجرائي
	هي الحوافز الغير ملموسة التي التي يحصل عليها الموظف ويشعر بها مباشرة وتزيده شغفاً وولاءً للمؤسسة. 
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الرضى الوظيفي
	بناءً على تعريف (العنزي، عيد، 2025) "يشير الرضى الوظيفي إلى شعور الموظف بالإيجابية والرضى عن عمله، ويشمل جوانب متعددة مثل الجوانب المادية، (كالراتب والمزايا) والنفسية (مثل تحقيق الذات والتقدير)، والاجتماعية (مثل العلاقات مع الزملاء والمديرين)". 

	
	
التعريف اللغوي
	الرضى في اللغة مأخوذ من الفعل رَضِيَ، ويُقال: رَضِيَ عن الشيء أي قبله واستحسنه واطمأن إليه. ويشير مفهوم الرضى إلى حالة من القناعة والاطمئنان النفسي الناتجة عن قبول الإنسان لشيء ما أو شعوره بالارتياح تجاهه.

	
	
التعريف الاصطلاحي
	يُعرَّف الرضى الوظيفي اصطلاحًا بأنه:الحالة النفسية الإيجابية التي يشعر بها الفرد نتيجة تقييمه لعمله وظروفه الوظيفية، ومدى توافق هذا العمل مع توقعاته واحتياجاته المهنية والشخصية.

	
	التعريف الإجرائي
	هو الحالة النفسية التي يشعر بها الموظف من الرضى تجاه المؤسسة، والزملاء والمدراء، مما ينعكس بالإيجاب على أدائه الوظيفي. 



إجراءات الدراسة:  

منهج الدراسة:
اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة البحث، حيث تم استخدام الاستبانة أداةً رئيسة لجمع البيانات من عينة ممثلة في موظفي الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئية، وتحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة عبر برنامجSPSS) ).
  1.المنهج الوصفي:
نستخدم هذا المنهج لوصف واقع الحوافز الوظيفية في الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئية، من حيث أنواعها ومستوى رضى الموظفين عنها.
2. المنهج التحليلي:
نستخدم هذا المنهج لتحليل البيانات الميدانية المستخلصة من أداة الدراسة (الاستبانة)، وذلك لاستخلاص العلاقة بين الحوافز (المادية والمعنوية) والأداء الوظيفي، من خلال أساليب التحليل الإحصائي.

                                                  نموذج العلاقة بين متغيرات الدراسة
مجتمع وعينة الدراسة:
· مجتمع الدراسة:
مجتمع الدراسة يتكون من جميع موظفي الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئة البالغ عددهم (50) موظف وموظفه بمختلف اجناسهم وأعمارهم.

· عينة الدراسة: 
بما أن مجتمع الدراسة يساوي (50 شخص)، وحسب جدول كريجسي ومورغان، العدد الأمثل للعينة سيكون عند مستوى ثقة 95% وهامش خطأ 5% هو (44) موظف وموظفة، اذاً ستكون عينة الدراسة (44) موظفاً وموظفة، ولضمان تمثيل مناسب للعينة، سيكون أفضل أسلوب هو العينة الطبقية العشوائية مع التوزيع التناسبي، واختيار المعيار المناسب الذي يعكس تركيبة المجتمع الفعلي وحساب حجم العينة لكل طبقة.
وقد أخذنا بعين الاعتبار عند اختيار العينة تمثيل المتغيرات الديموغرافية الآتية:
	•  الجنس،
	•  العمر،
	 •المؤهل العلمي،
	• سنوات الخبرة.

· أداة الدراسة:
اعتمدت الدراسة على الاستبانة بوصفها أداة رئيسة لجمع البيانات، نظرًا لملاءمتها لطبيعة الدراسة وسهولة تطبيقها على عدد المبحوثين في الدراسة.

1. بناء الاستبانة:
تم بناء الاستبانة بالاستناد إلى:
        • الإطار النظري للدراسة.
        • الدراسات السابقة ذات الصلة.
        • أهداف الدراسة وتساؤلاتها.

2. محاور الاستبانة:
تتكون الاستبانة من ثلاثة محاور رئيسة:
      أ. الحوافز المادية
      ب. الحوافز المعنوية
      ج. الأداء الوظيفي
بالإضافة إلى جزء خاص بالبيانات الديموغرافية (الجنس، العمر، المؤهل، سنوات الخبرة).

3. مقياس الاستجابة: 
تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات أفراد العينة، على النحو الآتي:
          • (5) أوافق بشدة
          • (4) أوافق
          • (3) محايد
          • (2) لا أوافق
          • (1) لا أوافق بشدة

تنطلق هذه الدراسة من افتراض يتفق مع نظرية هرزبرغ، وهو أن الحوافز المادية تمثل في جوهرها عوامل وقائية تمنع عدم الرضى الوظيفي، في حين تمثل الحوافز المعنوية عوامل محفزة تؤدي إلى رفع مستوى الرضى وتحفيز الموظفين على تحسين أدائهم.
لذا، فإن قياس أثر كل من الحوافز المادية والمعنوية على الأداء الوظيفي لموظفي الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئية، يُعتبر تطبيقًا عمليًا ومباشراً لهذه النظرية داخل بيئة العمل الحكومي، ويساعد في الكشف عن مدى تحقق افتراضيات هرزبرغ في الواقع الوظيفي،
ومن منطلق نظرية فروم، يفترض أن   الموظف لن يبذل الجهد المطلوب ما لم يكن متأكدًا أن أداءه وجهده المبذول سيكون له حافز اً ممتاز. 
ومن هذا المنطلق، تعتبر دراسة العلاقة بين الحوافز الوظيفية ومستوى الأداء الفعلي اختبارًا تطبيقيًا فعالاً لمدى تحقيق عناصر نظرية التوقع (الجهد – الأداء – المكافأة) داخل الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئية
يتبين لنا من خلال نظريتي هرزبرغ وفروم أن الحوافز — بنوعيها المادي والمعنوي — تشكل عنصرًا فعالاً في تعديل سلوك الموظف الوظيفي ومستوى أدائه، وتأتي هذه الدراسة بوصفها محاولة علمية لاختبار هذه العلاقة داخل بيئة العمل الحكومي، وتحديد مدى قدرة نظام الحوافز المعمول به على تحقيق الرضى الوظيفي، ورفع مستوى الرغبة الوظيفية، ورفع جودة الأداء المؤسسي.

اختبار الصدق والثبات
أولًا: الصدق (Validity)
للتحقق من صدق أداة الدراسة (الاستبانة)، يتم عرضها على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة في مجالات الإدارة والموارد البشرية والبحث العلمي، وذلك للتأكد من وضوح العبارات، وسلامة الصياغة، وملاءمتها لقياس المتغيرات المستهدفة، وإجراء التعديلات اللازمة بناءً على ملاحظاتهم.

ثانيًا: الثبات (Reliability)
يتم قياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل الاتساق الداخلي ألفا كرونباخ Cronbach’s) (Alph   لكل محور من محاور الاستبانة، إضافة إلى قيمة المعامل الكلية لجميع الفقرات، ويُعتبر هذا الاختبار من أكثر الوسائل شيوعًا لقياس ثبات الاستبيانات.


يُفسر معامل ألفا كرونباخ على النحو التالي:
	• قيمة أقل من 0.60 = ثبات ضعيف
	•  قيمة أقل من  0,70- 0,60= ثبات مقبول
	•  قيمة من 080- 0,70= ثبات جيد
	• قيمة أكبر من 0.80 = ثبات ممتاز
في هذه الدراسة، سيتم اعتبار معامل ألفا كرونباخ 0.70 فأعلى دليلًا على قبول ثبات أداة القياس، بعد جمع بيانات الدراسة الفعلية، حيث سيتم حساب معاملات الثبات لكل محور (الحوافز المادية، الحوافز المعنوية، الأداء الوظيفي، الرضى الوظيفي) باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS))، للتأكد من ملاءمة الأداة للاستخدام البحثي.

· حدود الدراسة: (المكانية، الزمانية، البشرية)

الحدود المكانية: الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئية.
الحدود الزمانية: عام 2026.
الحدود البشرية: الموظفين الرسمين والمتعاقدين العاملين في الإدارة

وسائل جمع بيانات الدراسة:
تعتمد الدراسة كما أشرنا على الاستبانة (Questionnaire) كأداة رئيسة لجمع البيانات من الموظفين في الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئية
المعالجات الإحصائية المقترحة:
1. التحليل الوصفي (Descriptive Statistics):
2. معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation):
3. اختبار (T-Test):
4. تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA):
5. تحليل الانحدار البسيط أو المتعدد (Simple/Multiple Regression):

خطوات تنفيذ خطة الدراسة:
1. تحديد مشكلة الدراسة وصياغة الفرضيات:
	• صياغة المشكلة العلمية بشكل واضح ومحدد.
	• وضع الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية بناءً على الإطار النظري.
2. مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة:
	• جمع وتحليل الدراسات السابقة المرتبطة بالحوافز والأداء الوظيفي.
	• تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الدراسة الحالية.
3. تصميم أداة الدراسة (الاستبانة):
	• بناء استبانة تتضمن محاور الدراسة: الحوافز المادية، الحوافز المعنوية، الأداء الوظيفي.
	 •التأكد من صدق وثبات الأداة (من خلال التحكيم أو تجربة استطلاعية).
4. تحديد مجتمع الدراسة وعينتها:
	• تحديد الفئة المستهدفة (موظفي الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئية).
	• اختيار عينة مناسبة (عشوائية أو مباشرة) بحسب طبيعة المجتمع وحجمه.
5. توزيع الاستبانة وجمع البيانات:
	• توزيع الاستبانة ورقيًا أو إلكترونيًا على أفراد العينة.
	• التأكد من استكمال عدد كافٍ من الردود الصالحة للتحليل.
6. إدخال البيانات وتحليلها إحصائيًا:
	• إدخال البيانات في برنامج مثل. (SPSS)
	 •استخدام المعالجات الإحصائية المناسبة، (التكرارات، المتوسطات، اختبار T، ANOVA، الارتباط، الانحدار).















(الفصل الثاني)

الإطار النظري والدراسات السابقة

تمهيد الفصل:
  
يُعد الإطار النظري أحد الركائز الأساسية في البحوث العلمية المتقدمة، إذ لا يقتصر دوره على عرض المفاهيم والنظريات المرتبطة بموضوع الدراسة، بل يمتد ليشمل تحليلها تحليلًا نقديًا مقارنًا، وتفسير قدرتها على توضيح العلاقات بين متغيرات الدراسة. كما يُسهم في بناء نموذج مفاهيمي متكامل يوجه مسار البحث، ويعزز من دقته العلمية وعمقه التفسيري.
وانطلاقًا من ذلك، يتناول هذا الفصل عرضًا تحليليًا لمفهوم الحوافز الوظيفية وأنواعها، ومفهوم الأداء الوظيفي وأبعاده، إلى جانب تحليل عدد من نظريات التحفيز الإدارية، مع إجراء مقارنة نقدية بينها، وربطها بمتغيرات الدراسة. كما يتضمن الفصل تحليلًا موضوعيًا معمقًا للدراسات السابقة، وصولًا إلى تحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها.

 المبحث الأول: الإطار النظري 
أولًا: الحوافز الوظيفية – تحليل مفاهيمي. 
 تُعد الحوافز الوظيفية من أهم الأدوات الإدارية التي تعتمد عليها المنظمات في توجيه سلوك العاملين وتحفيزهم نحو تحقيق الأهداف التنظيمية. وقد عُرّفت بأنها مجموعة من المؤثرات التي تستخدمها المنظمة لدفع الأفراد إلى تحسين أدائهم وزيادة إنتاجيتهم.

التحليل النقدي للمفهوم
على الرغم من تعدد التعريفات، إلا أن معظمها ركّز على الحوافز بوصفها مؤثرات خارجية، وهو طرح تقليدي لا يعكس الطبيعة المركبة للدافعية الإنسانية. إذ تؤكد الاتجاهات الحديثة أن الحوافز تمثل نظامًا تفاعليًا يجمع بين:
· العوامل الخارجية (مثل الرواتب والمكافآت)
· العوامل الداخلية (مثل التقدير وتحقيق الذات)

الاستنتاج التحليلي:
يمكن تعريف الحوافز الوظيفية تعريفًا متقدمًا على النحو الآتي:
"منظومة تنظيمية متكاملة تهدف إلى مواءمة أهداف الفرد مع أهداف المنظمة، من خلال التأثير في دوافعه وسلوكياته، بما يسهم في رفع مستوى أدائه الوظيفي."

ثانيًا: أنواع الحوافز الوظيفية:
 
1. الحوافز المادية
تشمل كافة أشكال المكافآت المالية والعينية التي تقدمها المنظمة، مثل:
الرواتب – العلاوات – المكافآت – تحليل. 

تُسهم الحوافز المادية في:
· تلبية الاحتياجات الأساسية
· تقليل الشعور بعدم الرضا
ومع هذا يبقى تأثيرها غالبًا إما قصير الأمد، أو غير كافٍ لتحقيق دافعية مستدامة.

2. الحوافز المعنوية:
تشمل الحوافز غير المادية مثل:
التقدير والاعتراف – الترقية - المشاركة في اتخاذ القرار - تحسين بيئة العمل .

وهنا تلعب هذه الحوافز (المعنوية) دورًا مهمًا في:
· تعزيز الانتماء التنظيمي
· رفع مستوى الرضا الوظيفي
· تحفيز الأداء طويل الأمد
وعند عمل مقارنة تحليلية نجد أن
	البعد
	الحوافز المادية والحوافز المعنوية

	طبيعة التأثير
	مباشر وقصير الأمد – عميق ومستدام

	نوع الدافعية
	خارجية	داخلية

	الاستمرارية
	محدودة ومرتفعة


اذاً الحوافز المادية والمعنوية ليست بدائل، بل تمثل عناصر تكاملية في نظام تحفيزي فعال. 
ثالثًا: الأداء الوظيفي – إطار تحليلي

يُعرف الأداء الوظيفي بأنه مستوى إنجاز الموظف للمهام والمسؤوليات الموكلة إليه، وفقًا لمعايير محددة.

الأبعاد الحديثة للأداء
	م
	بعد الأداء

	1
	الأداء الكمي (الإنجاز)

	2
	الأداء النوعي (الجودة)

	3
	الأداء السلوكي (الالتزام والانضباط)

	4
	الأداء الإبداعي (الابتكار)



وهنا نجد أن تركيز بعض التعريفات التقليدية على النتائج فقط، متجاهلة:
السياق التنظيمي - الدوافع النفسية - طبيعة العمل. 

التعريف المتقدم:
"الأداء الوظيفي هو محصلة التفاعل بين قدرات الفرد، ودافعيته، والبيئة التنظيمية، ويظهر في صورة نتائج وسلوكيات تعكس تحقيق أهداف المنظمة."

رابعًا: النظريات المفسرة للحوافز والأداء:
 1-نظرية هيرزبرغ (العوامل الثنائية)
حيث تقسم الحوافز إلى:
عوامل وقائية (مادية) وعوامل محفزة (معنوية).
و تقوم بتفسير الفرق بين الرضى وعدم الرضى الوظيفي.
تفترض ثبات تأثير الحوافز على جميع الأفراد.

2. نظرية التوقع (فروم)
تفترض أن:
الجهد       الأداء        المكافأة


وهنا نلاحظ أن النظرية تربط بين توقعات الفرد وقيمة المكافأة.
وتفترض عقلانية عالية لدى الموظف.

3. نظرية العدالة (آدامز)
تركز  نظرية العدالة على إدراك الموظف للعدالة في:
المدخلات (الجهد) - المخرجات (المكافأة)

وتفسر الرضى الوظيفي والسلوك التنظيمي.

4. نظرية ماسلو
تُعد من النظريات التأسيسية، إلا أن محدودية مرونتها تقلل من قدرتها على تفسير السلوك الوظيفي المعاصر، خاصة في البيئات التنظيمية المعقدة.

[image: ]
                                                                نظرية ماسلو 





خامسًا: النموذج النظري للدراسة
بناءً على التحليل السابق، نقول أن الدراسة تعتمد على نموذج تكاملي من:

الحوافز المادية + الحوافز المعنوية         الرضا الوظيفي       الأداء الوظيفي

وذلك مع تأثير المتغيرات الديموغرافية:
(الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة). 

المبحث الثاني: الدراسات السابقة

•دراسة النعيري، أنور علي1، فليفل، عبدالحكيم فرج2 (2024)، أثر الحوافز المادية وغير المادية على أداء العاملين بمصنع الزبادي لشركة النسيم للصناعات الغذائية مصراته، حيث هدفت هذه الدراسة إلى:-
   - التعرف على أثر الحوافز المادية وغير المادية على أداء العاملين بمصنع الزبادي بشركة النسيم للصناعات الغذائية- مصراته
وكانت نتائجها كالتالي: - 
    - هناك تأثير إيجابي كبير للحوافز غير المادية على أداء العاملين مقارنة بالحوافز المادية، حيث كان معامل الارتباط بين الحوافز غير المادية وأداء العاملين (0.71) ومعامل الارتباط بين الحوافز المادية وأداء العاملين (0.65). علماً أن الحوافز المادية تقدم بشكل أكبر من الحوافز المعنوية، لان الوسط الحسابي العام لممارسة الحوافز المادية كان (3.73) والوسط الحسابي العام لممارسة الحوافز غير المادية كان (3.46).
   - أوصت هذه الدراسة بالتركيز على زيادة تفعيل الحوافز غير المادية وتقديم دورات تدريبية باستمرار لتطوير مهارات الموظفين التخصصية.

•دراسة الحضيري، محمد أبو بكر عثمان (2025)، جودة الحياة الوظيفية وأثرها على أداء العاملين (دراسة تطبيقية على العاملين بمصرف الصحاري بسبها).
هدفت هذه الدراسة إلى التالي: - 
   - دراسة تأثير العلاقة بين جودة الحياة المهنية وسماتها المختلفة (مثل التفاعل بين الزملاء، المكافآت، وظروف العمل) على أداء الموظفين.

وكانت نتائجها كالتالي: - 
    - وجود تأثير إيجابي وذو دلالة لجودة الحياة المهنية على علاقات العمل وكذلك على الحوافز المالية والمعنوية وبيئة العمل في المصرف المعني، كما أبرزت الدراسة أن جودة الحياة المهنية تلعب دورًا إيجابيًا في تعزيز أداء الموظفين.
- أوصت الدراسة بأنه من الضروري تخصيص الموارد للعاملين، وتوفير بيئة عمل مثالية، وإتاحة حوافز مالية ومعنوية ملائمة، وتطبيق برامج تدريبية لتعزيز أدائهم وتحسين جودة الخدمات المصرفية.

•دراسة الجندي، شريف فؤاد محمد، (2024)، أثر جـودة الحياة الوظيفية على الالتزام التنظيمي (دراسة ميدانية على مجموعة صحاري للخدمات البترولية). 
هدفت هذه الدراسة إلى التالي: -
    -الى تحليل أثر جـودة الحياة الوظيفية في تدعيم سلوكيات  الالتزام التنظيمي للعاملين من خلال تقديم إطار علمي وعملي عن مفهوم جـودة الحياة الوظيفية.
وكانت نتائجها كما يلي: -
    - يوجد تأثيراً جوهرياً لأبعاد جـودة الحياة الوظيفية على أبعاد الالتزام التنظيمي في القطاع محل الدراسة". 
-  أوصت الدراسة بأن تقوم مجموعة صحاري للخدمات البترولية بالتحفيز على أن يتم الربط بين الحوافز ومستوي الأداء كأحد عناصر (ظروف العمل المادية). مما يطور من جـودة الحياة الوظيفية ويحقق الالتزام التنظيمي.

• دراسة الجنيدي، سهير فهد (2019)، تقييم أثر الحوافز على الأداء الوظيفي في شركة الاتصالات الفلسطينية من وجهة نظر العاملين.
وهدفت هذه الدراسة إلى:- 
 - إلى تقييم أثر الحوافز على الأداء الوظيفي في شركة الاتصالات الفلسطينية.
وكانت نتائج هذه الدراسة كالتالي:- 
-   وجود علاقة ارتباطية طردية بين نظام الحوافز المعنوية والأداء الوظيفي للعاملين في الشركة، تسود علاقات التقدير والاحترام المتبادل بين الزملاء في العمل والعاملين مما يساهم في تحسين مستويات الأداء الوظيفي بشكل عام، وأنَّ مدى تطبيق نظام الترقيات في الشركة ضعيف.
 -أوصت هذه الدراسة إلى العمل على غرس الولاء التنظيمي وذلك من خلال إشراك العاملين في اتخاذ القرارات، تعريف العاملين الجدد بنظام الحوافز المطبق بالشركة واليات الترقية، وضرورة الربط بين نتائج تقييم الأداء السنوي ومنح الحوافز والمكافآت بناء على تلك النتائج.

•دراسة جبر عبد الله العطية1 ، والدكتور علي ناصر الطحيطاح 2، (2021)، التحفيز والالتزام التنظيمي والأداء الوظيفي والعلاقة بينهم،  دراسة على عينة من موظفي قسم الموارد البشرية في وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر. 
هدفت هذه الدراسة إلى التالي: - 
   - إلى استطلاع آراء مجموعة من موظفي قسم الموارد البشرية في وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر مدى التزامهم التنظيمي ومدى تحفيزهم لأداء مهامهم، والتحقق من العلاقة بين التحفيز والالتزام التنظيمي والأداء الوظيفي.
وكانت نتائج الدراسة كالتالي: - 
   -  أن هناك علاقة دالة إحصائية بين العلاوات والبدلات والمكافآت المالية وانجاز المهام ، كما أن هناك علاقة دالة احصائية بين المكافئات المالية والتعويضات المالية وسرعة انجاز المهام، أما فيما يتعلق بالالتزام التنظيمي فبينت النتائج وجود علاقة دالة احصائية بين الالتزام المعياري وكل من انجاز المهام وسرعة انجاز المهام، اضافة لذلك ، بينت النتائج وجود علاقة دالة احصائية بين كل من التحفيز و المكافآت المالية والالتزام العاطفي اضافة الى وجود علاقة دالة احصائية بين التحفيز وكل من الالتزام الاستمراري والمعياري.  
 - أوضح الباحثان أن هذه الدراسة هي جزء من دراسة أشمل حول التحفيز والالتزام التنظيمي والأداء الوظيفي في وزارة البلدية والبيئة التي يبلغ عدد موظفيها 14000 موظفا وموظفة.

• دراسة الحمدان، رائد بن عبدالعزيز سليمان،(2024)، تأثير الحوافز على أداء الموظفين في الجمعيات الاهلية بمنطقة مكة المكرمة.
وهدفت هذه الدراسة إلى التالي: - 
  - إلى معرفة أداء الموظفين الحالي وكيف يتم زيادة الأداء الوظيفي في الجمعيات الاهلية في منطقة مكة المكرمة بالإضافة الى دراسة وفهم الحوافز بشكل عميق ومدى تأثيرها على أداء الموظفين في الجمعيات. 
وكانت النتائج كالتالي: - 
  - وجود ارتباط كبير بين العاملين والحوافز المقدمة لهم.
وأوصت الدراسة إلى الاهتمام بتنوع الحوافز الوظيفية للموظفين، وتبني سياسة خاصة بالحوافز بمختلف أشكالها، والاهتمام بالجانب المعنوي للموظفين، وضرورة العدالة في تقديم الحوافز لهم.

 التحليل الموضوعي
تشير الدراسات إلى أن هناك تأثير إيجابي للحوافز المادية (قصير الأمد)، وتأثير قوي للحوافز المعنوية (طويل الأمد)، مع وجود علاقة إيجابية عامة بين الحوافز والأداء الوظيفي.

 التحليل النقدي المقارن
تكشف الدراسات عن وجود اتفاق في النتائج، واختلاف في تفسيرها، كما أنها تركّزت في القطاع الخاص عن الحكومي.
كما يمكن تفسير التباين في النتائج في ضوء طبيعة العمل، والبيئة التنظيمية، وإدراك العدالة، ومستوى الرضى الوظيفي. 

وهنا يتضح لنا أن هناك دراسات تؤيد الحوافز المادية فقط، مثل دراسة جبر عبد الله العطية1 ، والدكتور علي ناصر الطحيطاح 2، (2021)، ودراسات تؤيد الحوافز المعنوية فقط، مثل دراسة النعيري، أنور علي1، فليفل، عبدالحكيم فرج2 (2024)، ودراسة الجنيدي، سهير فهد (2019)، ودراسات أخرى تؤيد الحوافز المادية والمعنوية معاً وهو ما يتوافق مع منضور الباحث في هذه الدراسة التي نقوم عليها في الإدارة العامة للتشريعات والدراسات البيئية، وهذه الدراسات هي، دراسة الجندي، شريف فؤاد محمد، (2024)، ودراسة الحضيري، محمد أبو بكر عثمان (2025)، ودراسة الحمدان، رائد بن عبدالعزيز سليمان،(2024).
                    
الفجوة البحثية 
على الرغم من ثراء الأدبيات في مجال الحوافز الوظيفية، إلا أن التحليل المتعمق يكشف عن فجوات متعددة، تتمثل في:
غياب النماذج التفسيرية التكاملية
محدودية الدراسات في البيئات الحكومية المتخصصة
ضعف التمييز بين أنواع الحوافز
إغفال دور المتغيرات الوسيطة
وبناءً على ذلك، تتمثل الفجوة البحثية في الحاجة إلى بناء نموذج تحليلي متكامل يربط بين الحوافز والأداء في سياق حكومي متخصص، مع الأخذ في الاعتبار دور الرضى الوظيفي وإدراك العدالة التنظيمية.
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